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 ابة المسبقة ولا اللاحقةالفساد في المؤسسات والصناديق لا يتعلّق بالرق

 لمقرّبينما زال يجذب ا" المنفعي"باسيل وحقلها " كهربت"الطاقة 
 
 

والقدر الذي تغرف منه الإدار  الاميركية . اللابحة طويلة. يات المتحد  لل  خصصيات لبنانية متهمة بالفساد لتنتهي لند الناب  ببرا  باسي لم تبدأ العقوبات التي فرضتها الولا
 ."ماغنيتسكي"  والمبالس والمؤسسات العامة في مرم ق  لل  الوزاراتتعالميق، وفيه م  دسم استغلا  الوظيفة العامة للمصلحة الخصصية، ما يضع مصتلف م  

فالمؤسسة التي تتمتع بهامش واسع م  الحرية الإدارية وانعدام الرقابة . لوزير الطاقة، لل  مدار العقد الأصير تحديداً، أوقعها في الصطيبة" فريسة" "كهرباء لبنا "وقوع مؤسسة 
الهدر بلغ بحس  الباحث . ا لوزراء الطاقة، بالقيام بتباوزات أدت إل  هدر الاموا  العامةتحركاتها فعالة وسريعة، سمح لها، وم  صلفه ة كي تكو فو المسبقة لل  الاموا  المصر 

 ."ومخاريع مات ولقوديز والباقي لل  تل. ملياراً  32مليار دولار، أكثريته لتموي  خراء الفيو  بقيمة تص  إل   23"في الدولية للمعلومات محمد خمس الدي  
 

 السمسرة الفوترة مع مقدمي الخدمات تتيح
مليو  دولار سنوياً لابرام لقود وصفقات ظاهرها  077القطبة المصفية في الكهرباء التي سهّلت الهدر والفساد، وبالتالي تراكم العبوزات هي استغلا  لابدات الخركة المقدر  بنحو 

دولاراً  32وات الماضية م  دفع حصتها م  سعر الفيو  المحدد  بـ مدار السن حيث تنصّلت الخركة لل . "ت ورخاوى بملايي  الدولاراتار المنفعة العامة وباطنها قبض سمس
عام  ومقدمي الصدمات ملما أتاح لها التوسع في إبرام العقود مع الخركات الصاصة لتخغي  وصيانة ا. وحولت ل ء دفع فاتور  الفيو  كاملة إل  الدولة اللبنانية. للبرمي 

دار  الطبابة والاخر  والأصطر أنها لم تعهد بالمهام لموظفيها الذي  يتقاضو  . "، يقو  مدير لام الإستثمار السابق في وزار  الطاقة غسّا  بيضو "ة وغيرهااف والدراسوالتوظيف وا 
ة الخركة الإلتزام بهذه العقود، عد باستطالواليوم لم ي. صاصة لتقديم المسالد  الإدارية والفنية تكتلة معاخات ضصمة نظراً لعددهم الكبير، ب  أبرمت لقوداً بالتراضي مع خركا

تدص  وزير الوصاية المبني لل  ضعف مبلس الإدار ، "وبالتالي فا  انهيار المؤسسة يعود بخك  أساسي إل  ". ودفع ما يترت  لليها م  تكاليف لانها مبرمة بالدولار الأميركي
 .، يعتبر بيضو "الفيو  ة كام  سعرله والالتماد المفرط لل  القطاع الصاص وتحمي  الدول  هالمرت

 الكهرباء تتنازل عن دورها
مع تبديد  مسيطر  وزير الطاقة لل  مبلس إدار  خركة الكهرباء تاريصياً، وتباوز القواني  بعدم تعيي  مدير لا"ليس بعيداً ل  هذا المنطق يقو  المهندس محمد بصبوص ا  

في المبة م  الخواغر في المؤسسة بناءً لل   27م ء "حيث برى برأيه ". مثابة الباحة الصلفية لألما  الوزراء الصاصةفق المهم بألضاء مبلس الإدار  مؤصراً بع  م  هذا المر 
وتم وضع . ة بالتكليفواستمر لم  المدراء العخر  الأساسيي  في الخرك. انو قلونُق  العخرات م  كهرباء قاديخا إل  المؤسسة بطرق مصالفة ل. المحسوبيات وبطرق غير قانونية

 ."لتواقيع الخكليةاليد لل  ك  مفاص  المؤسسة لكي تصبح مروّضة وتابعة بخك  كام  لوزار  الوصاية، م  دو  العود  إل  مؤسسة كهرباء لبنا  إلا م  صلا  ا
سسة الكهرباء، وتبريدها م  صلاحياتها الأساسية في التلزيمات اقة لل  مؤ واحداً م  لخرات الأمثلة الفاقعة ل  سيطر  وزار  الط رتلزيم محطات الطاقة الهوابية في لكار يعتب

م  قب  المركز  هفهذا المخروع الحيوي والذي يعتبر م  أولويات الصطة التي ألدتها خركة كهرباء فرنسا بتكليف م  البنك الدولي، برى الداده ووضع مناقصت. والمخاريع
وبحس  . أي بنية قانونية تصوله المضي بالداد المخاريع وتلزيمها، فقد أصذ مكا  خركة الكهرباء" المركز"الرغم م  لدم امتلاك ولل  . ار اللبناني لحفظ الطاقة الموبود في الوز 

. 263لل  القانو  وذلك بناء المبلس الألل  للخراكة بي  القطالي  العام والصاص،  عمم  كا  يب  ا  يضطلع بهذا المخروع فعلياً هو الهيبة الناظمة للقطاع "بصبوص فانه 
المركز الذي هو لبار  ل   ولك  في ظ  رفض تخكي  هذه الهيبة م  قب  الفريق المسيطر لل  وزار  الطاقة، فا  المخروع كا  يب  ا  ينفذ م  قب  خركة الكهرباء وليس

 ."بمعية
 ةر للوزا" حفظ الطاقة"

استحالة دصو  القطاع الصاص للاستثمار "م  الأزمة الصانقة ووقولنا ضحية انقطاع الكهرباء بخك  نهابي بسب  عل  الرغم ف. الصطير ا  طريقة إدار  ملفات الكهرباء ل  تتغير
فظ للبناني لحوزير المقترح لوزار  الطاقة ما هو إلا ربيس المركز الا"كما يقو  بيضو ، فا  " في الكهرباء م  بهة ولبز الخركة ل  بيع الكهرباء بسعر صرف الدولار الحقيقي

 .بحس  بصبوص" الطاقة بيار صوري، الذي يمث  النهج السابق نفسه والخريك في سياسات الوزار  منذ سنوات طويلة
 الرقابة المسبقة لا تنفع

صرف أموالها، يرى بيضو  أنه مخاريعها و نا  هو لدم صضوع المؤسسة لآلية الرقابة المسبقة لل  بللل  صلاف ك  الآراء التي تقو  ا  سب  الفوض  والتباوزات في كهرباء 
فطبيعة لم  المؤسسة الاستثمارية وحابتها لتلبية المتطلبات بسرلة وم  دو  قيود . ولا نفع منها حت  لو كانت صاضعة لها. م  غير البابز تقييد المؤسسة بالرقابة المسبقة

والدلي  هو مراقبة ديوا  المحاسبة المسبقة لل  ك  الادارات التي يعتريها الكثير م  خبهات . بقة لا تنفعرقابة المسال"وبرأيه فا  ". م  الرقابة المسبقة لابقاً كبيراً   تأصير تبعلا
 .ويكو  متحرراً م  سلطة وزير الوصاية .وبالتالي فا  الح  هو بوبود مبلس إدار  كفوء ومستق  ويدافع ل  استقلالية المؤسسة ومصالحها". الفساد

وهو ما . ، فا  ضعف إدار  الكهرباء، أو بالأحرى تماخي مصالح مدرابها مع مصالح وزار  الطاقة بع  م  الكهرباء مغار  للهدر والفساد"علم الناس الحرام  الساب  يالما"إذا كا  
". ماغنيتسكي"ولغاية اليوم، لقوبات  3702العام ، وبخك  غير مباخر منذ 3702ولغاية العام  3772العام  ذرت  لل  الوزير ببرا  باسي ، الذي التزمها بخك  مباخر من

 .والتي هي لا تتعلق بالتحالفات السياسية ولا بتبييض الأموا  أو دلم الإرها  إنما بالفساد


